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سواء  يصح أن يطلق عليه وصف الجار. منبتحديد  من حيث الأشخاصنطاق الجوار يتحدد 

تعلق الأمر بالمتضرر أو بمحدث الضرر أو كل من كانت له مصلحة بموجب علاقة تقارب مكاني وتجاور بين 

   اقتصار هذه الصفةوجوب  هو مدىبين الفقهاء والقضاة  الجدلأثار وما  .نتج عنها ضرر معين العقارات

 والمقاول كالمستأجر يتمتعون بحق الملكية امتدادها إلى غيره ممن لا إمكانية على المالك أو ــــ أي صفة الجار ــــ 

 .والحائز

 جوار؛ صفة الجار؛ مستأجر؛ مقاول؛ حائز. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  
The status of the neighborhood in terms of people is mainly determined by 

who can be called a neighbor. Whether it is related to the damaged person, 

damage causing or to any person who has an interest regarding a relationship of 

proximity and neighboring between properties that resulted in a certain damage. 

This led to the dispute among the jurists and judges about to what extent this 

attribute -neighborhood- should be restricted to the landlord or extending it to 

people who don't have the right of ownership like the lessee, the contractor, and 

the holder. 

key words: Neighborhood; Neighboring Status; Lessee; Contractor; Holder. 

 
ّعضو مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية في الجزائر، جامعة الوادي. *
 

ّ ّمة: مقد 

ذلك لصعوبة لم يتضمن القانون المدني الجزائري أو أي نص قانوني آخر تعريفا للجوار، ويعود 

تعريفه تعريفا قانونيا ثابتا ودقيقا لكونه فكرة ذات طابع مرن ومتغير، لا تخضع لمعيار ثابت ما عدا 

 التقارب الجغرافي الدائم بين الأشخاص والأماكن.
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تكون في وضعية تقارب مكاني بحيث تؤثر وتتأثر  العقاراتيرد على مجموعة من العقاري الجوار ف

 ذوي الحقوق عض، وتحدث بذلك آثارا قانونية تتعلق بحقوق والتزامات الأشخاص وضعياتها ببعضها الب

فشاغل العقار عادة ما يتأثر باستعمال مجاوريه لعقاراتهم والنشاطات التي يمارسونها ، العقاراتعلى هذه 

بناء فيها سواء كانت هذه النشاطات تدخل في التصرف والاستعمال الفرديين للعقار كعمليات التشييد وال

أو وضع الحدود، أو كانت نشاطات تجارية أو صناعية نظرا لما قد ينتج عن ذلك من ضوضاء وتصريفات 

 مضرة.

فانه يتحدد من من حيث مضمونه بتحديد الأموال التي يرد عليها وإن كان يتحدد نطاق الجوار و 

بالمتضرر أو بمحدث سواء تعلق الأمر  يصح أن يطلق عليه وصف الجار. منبتحديد  حيث الأشخاص

 .نتج عنه ضرر معين الضرر أو كل من كانت له مصلحة بموجب علاقة تقارب مكاني وتجاور بين العقارات

تربط صفة الجار بالمالك في بعض  (1)وإن كانت النصوص القانونية الصريحة للقانون المدني الجزائري 

بالتعسف في استعمال حق الملكية التي نصت  منه المتعلقة 691المواضع ومثالها الفقرة الأولى من المادة 

على أنه: )يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.(. فان ذات النصوص 

تترك المجال مفتوحا لتأويل لفظ الجار ومثال ذلك الفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص على أنه: 

ضار الجوار المألوفة....( والتي تتعلق بالتعويض عن مضار الجوار غير )وليس للجار أن يرجع على جاره في م

 المألوفة.

مدى حول وخاصة قضاة محكمة النقض الفرنسية بين الفقهاء والقضاة  جدلا الموضوع أثار  هذا

يتمتعون بحق على المالك أو امتدادها إلى غيره ممن لا بما يتبعها من التزامات اقتصار هذه الصفة وجوب 

سواء كانوا في موضع المتضرر أو محدث الضرر، وهو ما  كالمستأجر والمنتفع والحائز  لكية أو أحد سلطاتهالم

 يثير الإشكالية التالية: هل يمكن أن تمتد صفة الجار إلى غير مالك العقار؟

وما نلاحظه بهذا الشأن هو غزارة فقه القضاء الفرنس ي وقلة نظيره الجزائري وهو ما يجعل البحث 

هذا الموضوع مرتكزا بصفة كبيرة على قرارات محكمة النقض الفرنسية. وللإجابة عن الإشكالية سابقة  في

الذكر سننظر في مدى إضفاء كل من الفقه والقضاء لصفة الجار على غير المالك على كل من المستأجر 

 والمقاول والحائز في ثلاثة مباحث على التوالي:

ّالأولّالمبحث 

ّالجارالمستأجر وصفة 

يمكن عقد الإيجار غير القادرين على تملك العقار من الانتفاع بما لا يملكون، فيشبعون بذلك 

والمستأجر بذلك يتمتع بحق انتفاع  (2)حاجاتهم من سكن أو مزاولة لأنشطتهم المهنية والتجارية والصناعية.

. التي قد يحدث خلالها أن (3)شخص ي ومؤقت من العين المؤجرة، ويكون بذلك شاغلا لها طيلة مدة الإيجار

اعتبار في هذه الحالة بين إمكانية  والقضاة اختلف الفقهاءيلحق المستأجر ضررا غير مألوف بأجواره. و 

وظهر في أي مالك العقار  أن هذه الصفة لا يمكن أن يتمتع بها إلا المؤجر  وبين من يرى المستأجر جارا، 

  .عليه والآخر يضفيهاعنه اتجاهان أحدهما ينفيها خصوص إمكانية اتصاف المستأجر بصفة الجار 
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ّنفي صفة الجار عن المستأجرالمطلب الأول: الاتجاه القائل ب

يربط أنصار هذا الاتجاه الأول بين فكرتي الجوار والملكية ويرون أن صفة الجار لا تثبت إلا في 

الانتفاع بملكيهما. وتبعا لذلك يكون الملاك المتجاورين، لان النزاع هنا هو بين حقين مطلقين لمالكين في 

للجار المتضرر من تصرفات المستأجر أن يقيم دعواه على المؤجر، ويكون للمستأجر المتضرر أن يقاض ي 

أن يرجع على الجار المسبب  المؤجر بناء على دعوى الضمان الناتجة عن عقد الإيجار، ولهذا الأخير 

 .(4)للضرر 

رفض الطعن المقدم ب1987في قرار صادر سنة الفرنسية  وفي هذا السياق قضت محكمة النقض

من طرف مؤجرة لعقار تسبب مستأجره في إلحاق مضار غير مألوفة بثلاث ملاك على الاشتراك مجاورين 

ونقابة المالكين التي ينتمون إليها، حيث طالبت السيدة بإلزام المستأجر المتسبب في الضرر بالتعويض، 

غير المألوف بسبب الجوار يمثل التزاما شخصيا يقع على عاتق مسبب ودفعت بكون تعويض الضرر 

قضاة المحكمة العليا قضوا برفض الطعن المقدم من  الضرر، وبكونه منفصلا عن حق الملكية. إلا أن

للجار المتضرر أن يطالب مالك العقار طرفها مؤيدين القرار الذي ألزمها بالتعويض، وأسسوا ذلك على أن 

بالتعويض عما يسببه المستأجر من أضرار، وللمؤجر أن يرجع على المستأجر بذلك إن كان  محل الإيجار 

الضرر قد وقع بسبب تعسفه في استعمال حقه في الانتفاع بالعين أو بسبب إخلاله بالتزاماته المترتبة عن 

 .(5)جارعقد الإي

مقيما بعقاره، له الحق في المطالبة  يكنأن المالك وإن لم  1995صادر سنة كما قضت في قرار آخر 

حين نقضت قرار محكمة الاستئناف القاض ي بعدم أحقية زوجين  بإنهاء المضار الصادرة عن العقار المجاور 

  .(6)في مقاضاة ملبنة مجاورة تسببت في أضرار جوار وعدم أحقيتهم في مطالبتها بإنهاء الأشغال وغلق الملبنة

-BALLبمسؤولية مالك ومؤجر ميدان للرماية ) 1972نة صادر سكما قضت في قرار آخر 

TRAP بدل جمعية الرماية المستأجرة عن إزعاجه للهدوء والسكينة للسكان المجاورين جراء أصوات )

مة النقض كأقامت مح 2005. وفي قرار آخر صادر سنة (7)النار الصادرة عند ممارسة هذه الرياضة إطلاق

ـــ أحدهما سكني والآخر مهني عبارة عن قصابة ـــ عن مضار الجوار التي ة مسؤولية مؤجر محلين يالفرنس

انتفاع المستأجر  لحقت المستأجر من بعض المتساكنين المجاورين، وذلك تأسيسا على التزام المؤجر بضمان

 .(8)بالعين المؤجرة

ّإضفاء صفة الجار على المستأجرالمطلب الثاني: الاتجاه القائل ب

الاتجاه فكرة الجوار عن الملكية العقارية ويرون أن للمستأجر صفة الجار، وأن يفصل أنصار هذا 

وبالتالي فصفة  . (9)كان مالكا أو مستأجرا أو منتفعا العبرة بمحدث الضرر بغض النظر عن صفته، سواء

لمستأجر بذلك صفة لالجار لا تقف عند شخص المالك بل تتجاوزها إلى كل من يشغل العقار، ويكون 

 .(10)طوال مدة الإيجار ار بناء على الحق بالانتفاع بالعين والتمتع بالعين المؤجرةالج

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية في موافقة لهذا الرأي بتأييد قرار قضاة الموضوع الذي أقام 

مسؤولية مستأجر لمخبزة عن المضار التي لحقت الشاغلين الآخرين للعقار بسبب الضوضاء الصادرة عن 
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ه عند ممارسته لمهنته، وأضافت أن عقد الإيجار لا يضع على عاتق المؤجر التزاما بإنجاز أشغال العزل محل

ستأجر يمارس مهنة القصابة في عين المستأجرة مكما قضت بإلزام  .(11)الصوتي لإيقاف هذه الأضرار

  .(12)عجت هدوء الجوارالتبريد والتي أز بإجراء التغييرات اللازمة للحد من الضوضاء الصادرة عن أجهزة 

ّترجيح  المطلب الثالث: 

بموازنة الاتجاهين السابقين نجد من المبرر تأييد الاتجاه الثاني، وفصل فكرة الجوار عن الملكية 

العقارية لأن ما يستدعي توسيع نطاق الجوار من حيث الأشخاص ليشمل المستأجر هو تعدد الحالات التي 

للضرر بسبب انتفاعه بالعين المؤجرة أو بمناسبة ذلك. وذلك حماية لحقوق يكون فيها متضررا أو مسببا 

 الجوار وتحقيقا للتوازن في علاقات الجوار.

ومن ناحية أخرى فإن اقتصار صفة الجار على المؤجر المالك دون المستأجر يؤدي إلى زيادة عدد 

على محدث الضرر مباشرة بل على المنازعات، لكون ذلك يقتض ي أن المستأجر المتضرر لا يمكنه الرجوع 

المؤجر، بناء على الالتزام الواقع على عاتق هذا الأخير والمتمثل في ضمان الانتفاع بالعين المؤجرة، والذي 

يعود بدوره على مالك العقار المجاور. وفي حالة ما إن كان هذا الأخير مؤجرا بدوره والمستأجر هو محدث 

وهي سلسلة من التقاض ي تثقل كاهل القضاء وتطيل  .(13)أجر الأخيركون عليه الرجوع المستالضرر فسي

أمد التقاض ي وتتنافى مع المنطق القانوني السديد، ويمكن تلافيها بإضفاء صفة الجار على كل من المتضرر 

ومحدث الضرر إن كانا مستأجرين، مع عدم إلغاء حق المالك في التقاض ي والمطالبة بوقف المضار سواء 

 ضرار.ألعقاره أم لا، خاصة بالنسبة لما قد يصيب عقاره من  كان شاغلا أ

وسبق بيان أن القضاء الفرنس ي مازال يعتريه الخلاف بين مؤيد لصفة الجار للمستأجر وبين نافٍ 

ويرى الأستاذ عطا  .(14)لها، ولم يستقر على رأي إلى يومنا، ويعود ذلك لغياب النص التشريعي الصريح

لم  ي وإن قرر مسؤولية المالك المؤجر عن المضار التي يحدثها المستأجر، فإنهحواس أن القضاء الفرنس 

   .(15)يقصد أن يقصر صفة الجار عليه

أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فهو فيما يخص مضار الجوار غير المألوفة لم يحدد صفة المتضرر 

على أن: )وليس للجار أن يرجع على من القانون المدني الجزائري بنصه  691/2أو مُنش ئ الضرر في المادة 

جاره في مضار الجوار المألوفة....(، ليشمل النص بذلك كل شاغل للعقار الذي يسبب مضار الجوار. أما 

بالنسبة للتعسف فهو وإن نص في نفس المادة في فقرتها الأولى على أنه: )يجب على المالك ألا يتعسف في 

 124إلى أننا يمكن نقيم مسؤولية المستأجر على أساس المادة استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.( 

من القانون المدني التي تقتض ي أن كل استعمال تعسفي للحق يعتبر خطأ، حيث أن للمستأجر الحق في 

 . استعماله الانتفاع بالعين المؤجرة وقد يتعسف في

على صاحب حق الانتفاع يصدق مما يمكنه تبرير تأييد إضفاء صفة الجار على المستأجر أن ما و 

العيني ما يصدق على المستأجر من ترتيب لصفة الجار، نظرا لكون ما يتمتع به المستأجر بموجب عقد 

فرغم اختلاف الحقين من حيث الطبيعة، فإن ما قد  .(16)و حق انتفاع شخص ي بالعين المؤجرةالإيجار ه

 يبرر ترتيب صفة الجار هو الشغل الفعلي للأماكن بموجبهما.
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لكن المشرع عند تعرضه لبعض الالتزامات الأخرى المتعلقة بالجوار مثل الأحكام المتعلقة بالحائط 

المشترك نص صراحة على كون الالتزامات تقع على عاتق الجار المالك أو ما أطلق عليه في بعض المواضع 

كما تضمنها  "copropriétaireتسمية "الشريك" أو "الشركاء" والمقصود بذلك هو الاشتراك في الملكية أي "

 .(17)النص الفرنس ي للمواد

ّالمبحث الثاني

 المقاول وصفة الجار

من  549المقاول هو شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري ويلتزم وفقا لنص المادة 

فهو  .(18)ل مقابل أجر يلتزم به هذا الأخيرالقانون المدني الجزائري بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لرب العم

الشخص الذي يعهد إليه بتشييد المباني وفقا لما يقدم له من تصميمات على أن يكون ذلك مقابل أجر، 

. فهو يكلف بأعمال البناء والتشييد في عقارات (19)ودون أن يخضع في ممارسة عمله لإشراف أو رقابة

الإنجاز. وغالبا ما ينتج  معينة فيضطر لأن يتواجد في هذه العقارات طوال مدة الأشغال وإلى حين إتمام

عن أعمال التشييد والبناء مضايقات للأجوار قد تتمثل في الصخب الناتج عن استخدام الآلات والمعدات 

الثقيلة، أو تطاير الغبار وما يحدثه من اضرار صحية أو جمالية كتلويث واجهات المباني، كما قد ينجر عن 

بب آلات ومواد البناء خلال عملية البناء، وحجب الضوء ذلك حجب للمباني وخاصة المحلات التجارية بس

دم والرؤية عن العقارات المجاورة بعد البناء. إضافة إلى ما قد يلحق العقارات المجاورة من تصدع أو ته

 .(20)جراء أعمال الحفر والاهتزازات

ضرار أوثار الخلاف الفقهي حول ما إن كان للمقاول صفة الجار أم لا بالنسبة لما ينجم عنه من 

 متعلقة بالجوار، حيث انقسم الفقهاء بين مثبت لصفة الجار ونافٍ لها إلى اتجاهين:

ّنفي صفة الجار عن المقاولّالاتجاه القائل بالأول:  المطلب

صفة الجار على المقاول وعدم إمكانية الرجوع عليه يرى أنصار هذا الاتجاه عدم جواز إضفاء 

بالمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة وإنما فقط على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية طبقا 

ه الشخص ي أو خطأ التابع أو على أساس المسؤولية عن الأشياء ئ، سواء على أساس خط(21)للقواعد العامة

فإن صفة الجار لا تثبت إلا لرب العمل أو ما يسمى بصاحب المشروع، ويكون أو فكرة الحراسة. وبالتالي 

لهذا الأخير أن يرجع بدعوى الحلول وطبقا لأحكام المسؤولية التقصيرية على المقاول للحصول على ما 

واستند أنصار هذا الاتجاه إلى أن رب  .(22)ذا كان سبب الضرر هو خطأ المقاول دفعه من تعويض، فقط إ

فهذا الاتجاه يضيق  .(23)حقيقي بالنسبة للمضارهو الذي يملك مبادرة البناء وبالتالي فهو الفاعل ال العمل

 من مجال الجوار ويربطه بالملكية.

وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا الرأي في قرار قضت فيه بمسؤولية رب العمل عن ضرر 

سبب أشغال البناء، واشترطت لقيام الجوار الذي لحق بصاحب محل مجاور انخفض رقم أعماله ب

. وكذلك قضت بعدم تأسيس قرار قضاة الموضوع الذين (24)مسؤولية المقاول أن يكون قد ارتكب خطأ

أقاموا مسؤولية رب العمل عن تعويض جاره عن الضرر اللاحق به نتيجة فيضان مياه الأمطار على أرضه 
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حتى يتمكن من تمرير آلاته وشاحناته، حيث أن جراء قيام المقاول بردم خندق مخصص لتصريف المياه 

 .(25)ذا كان المقاول قد ارتكب خطأ بعدم إنشائه لمصرف مياه مؤقتإقضاة الموضوع لم يتثبتوا مما 

عن ذات المحكمة الذي يؤيد قرار قضاة الموضوع برفض رجوع  2017كذلك القرار الصادر حديثا سنة و 

( في تعويض الأضرار اللاحقة بالجار Edifiالشركة المقاولة )( وهو رب العمل على BNP Paribasبنك )

لحائط المشترك بسبب الأشغال محتجين في ذلك بعدم ارتكاب لوالمتمثلة في الغمر بالمياه والتهدم الجزئي 

( التي تمارس Le Furet du Nordالشركة المقاولة لأي خطأ وأن الضرر غير المألوف اللاحق بشركة )

. في كل من القرارات السابقة أثار قضاة محكمة (26)في العقار المجاور هو نتيجة للجوارنشاطها التجاري 

النقض الفرنسية إمكانية إقامة مسؤولية المقاول المدنية التقصيرية عن الأضرار اللاحقة بالجار، لكنهم في 

المألوفة لانتفاء  ذلك اشترطوا وجود الخطأ، وبالتالي عدم إمكانية قيام مسؤوليته عن مضار الجوار غير 

 صفة الجار.

ّإضفاء صفة الجار على المقاولّالاتجاه القائل بالثاني:  المطلب

ويميل أنصار هذا الاتجاه إلى إضفاء صفة الجار على المقاول دون رب العمل باعتبار أن الأضرار 

ويرون أن من المنافي للعدل والمنطق أن يتحمل رب العمل  .(27)عن ممارسة المقاول لأعمال البناءناتجة 

ويربطون الجوار بالأنشطة الضارة والشغل الفعلي للعقار وإن  .(28)سؤولية عن ضرر تسبب فيه المقاول الم

العرض ي، أي الجار الظرفي كان مؤقتا ولغرض معين كأشغال البناء، ومن ثم أطلق على المقاول صفة الجار 

 .(29)والمؤقت

تبنت محكمة النقض الفرنسية هذا الرأي في العديد من قراراتها التي يلاحظ أنها حديثة في  وقد

مجملها. حيث رأى قضاتها في بعض قراراتهم أن المالك والمقاول مسؤولان على حد السواء وبقوة القانون 

 voisinؤقت )عما يلحق الجار من أضرار غير مألوفة، وأن للمقاول صفة الجار العرض ي أو الظرفي الم

occasionnel)(30).  وأن قضاة الموضوع غير ملزمين بإثبات خطأ المقاول لإقامة مسؤوليته عن الأضرار غير

المألوفة التي تلحق أجواره نتيجة ممارسته لنشاطه، وأن مسؤوليته تقوم بقوة القانون على أساس عدم 

ك يكون لرب العمل الحق في الرجوع على تبعا لذلو  . (31)ر بالجوار إلى حد يتجاوز المألوفجواز الإضرا

المقاول بدعوى الحلول، بعد أن يكون قد قام بأداء التعويض للأجوار المتضررين، و يقوم ذلك على أساس 

 .(32)لمألوفة دون الحاجة لإثبات الخطأمضار الجوار غير ا

 المطلب الثالث: ترجيح

ومستجدات العلاقات القانونية يتناسب مع إن التوسيع في مفهوم الجوار ليتماش ى مع تطورات 

الاتجاه الثاني الذي يضفي صفة الجار على المقاول، لأن فكرة الجوار لا ترتبط بحق الملكية، ولا تنحصر في 

العلاقات بين العقارات وإنما تتجاوزها إلى العلاقات بين الشاغلين. ورب العمل وإن كان هو من يتخذ 

ولا يعني ذلك انتفاء صفة  .(33)و من يسير وينفذ العمل في العقارأن المقاول ه مبادرة البناء والإنشاء إلا 

الجار عن المالك في هذه الحالة فليس هناك ما يمنع توافرها في أكثر من شخص ويكون بوسع المتضرر أن 

يرجع على أي منهما أو كليهما على وجه التضامن. وهو ما ذهب إليه قضاة محكمة النقض الفرنسية 
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لهم أنه: )يكون مسؤولا بقوة القانون تجاه الأجوار المتضررين وعلى أساس مضار الجوار غير المألوفة كل بقو 

من مالك العقار مصدر الأضرار ومنشئي البناء المتسببين فيها، حيث يكون لهؤلاء صفة الجار العرض ي 

 .(34)بالنسبة للأجوار المتضررين(

ّالمبحث الثالث

ّوصفة الجار الحائز 

حائز العقار هو )كل شخص يمارس الحيازة عليه عن طريق السيطرة الفعلية عليه دون أن يكون 

ويثور  .(35)يحمله عاجز عن نقل الملكية إليه(مالكه الحقيقي. نظرا لكونه لا يحمل سندا أو أن السند الذي 

لضرر قد صدر عنه التساؤل حول ما إن كان ممكنا إضفاء صفة الجار على الحائز أم لا، خاصة إن كان ا

في فترة الحيازة قبل استيفائه لشروط التقادم المكسب وصيرورته مالكا للعقار مصدر الضرر. وانقسم 

 الفقهاء في ذاك إلى اتجاهين:

ّصفة الجار عن الحائزالاتجاه القائل بنفي الأول:  المطلب

الملكية، ويستحيل في نظرهم يميل أنصار هذا الاتجاه إلى نفي صفة الجار عن الحائز وربطها بحق 

الحاق هذه الصفة بالحائز لكونه غير مالك، ومنهم من توسع في ذلك ليشمل كل من كان مستندا في 

انتفاعه بالعين إلى سبب قانوني كحق الملكية وحق الانتفاع وحق الإيجار دون الحائز. وتبعا لذلك لا يمكن 

الأضرار الواقعة  التعويض أو الحكم له بالتعويض عنلة الحائز أو مطالبته بءحسب رأي هذا الفريق مسا

إلا أن منهم من يقصر هذه الصفة على الحائز الذي تتوافر في حيازته الشروط  .(36)في إطار الجوار

بأضرار جوار  القانونية، وينفيها عمن كان مغتصبا للحيازة. ويرون أن هذا الأخير لا يمكنه التمسك بإصابته

  .(37)للحصول على التعويض

ّإضفاء صفة الجار على الحائزالاتجاه القائل بالثاني:  المطلب

يلحق أنصار هذا الاتجاه صفة الجار بالحائز ويقيمون مسؤوليته عن مضار الجوار التي يتسبب 

فيها، كما يعترفون له بالحق في التعويض عن الأضرار التي قد تلحقه من شاغلي العقارات المجاورة 

وعلى عكس الاتجاه الأول فهم يربطون  .(38)لتزامات الناتجة عن علاقة الجوارمختلف الاويرتبون في ذمته 

 .(39)بين نشاط الجار الضار والضرر المحدَث بغض النظر عن صفة محدثه ما دام شاغلا للعقار المجاور 

ّترجيحالمطلب الثالث: 

مفهوم الجوار ليتماش ى مع التوسيع في لم نجد في فقه القضاء ما يساند أحد الاتجاهين، إلا أن 

تطورات ومستجدات العلاقات القانونية يتناسب مع الاتجاه الثاني الذي يضفي صفة الجار على الحائز، 

وهو التوجه الذي تتبناه العديد من التشريعات الحديثة. وهو ما يتضح من توجه المشرع الجزائري الذي 

لجار بصفة عامة بدل المالك، حيث يشمل هذا اللفظ نجده في عديد مواد القانون المدني يشير إلى صفة ا

فيما يتعلق بمضار الجوار غير المألوفة والمادة  691/1كل شاغل مجاور، ومثال ذلك ما تضمنته المواد 

 .فيما يتعلق بحق المطل 709فيما يتعلق بأحكام الحائط المشترك، والمادة  708/1
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واء كانت حيازته قانونية أو غير قانونية فيه إضافة لما سبق فإن نفي صفة الجار عن الحائز س

إجحاف في حق أجواره، ويؤدي إلى نتائج غير منطقية وغير عادلة. إذ يترتب عن ذلك عدم إلزامه بالتزامات 

الجوار وانعدام مسؤوليته عما يمكن أن يلحقه من مضار غير مألوفة، وإعفاؤه من التعويض عنها. كما أن 

ائز في حد ذاته، وحرمان له من التعويض عما قد يلحقه من أضرار جراء ذلك فيه إجحاف في حق الح

 واقعة الجوار. 

ّ خاتمة:

إن إضفاء صفة الجار على غير مالك العقار كالمستأجر والمقاول والحائز أصبح ضرورة تقتضيها 

ي صفة التطورات الحديثة، حيث أن كل شغل لعقار واستعمال له وانتفاع به وممارسة أي نشاط فيه، بأ

كانت تؤدي بالضرورة إلى التفاعل مع الجوار بما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى إلحاق ضرر بالأجوار. وقد 

 توصلنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى النتائج التالية:

 لمشرع الجزائري صفة المتضرر أو مُنش ئ ضرر لم يربط افيما يخص مضار الجوار غير المألوفة  -

، واصطلح عليه بالجار إلا أن من القانون المدني 691المادة الفقرة الثانية من في  بالمالك الجوار

تفسيرات الفقهاء تربطها بالمالك قياسا على الفقرة الأولى من نفس المادة التي ربط فيها صفة الجار 

 في المسؤولية عن عدم التعسف في استعمال الحق بصفة المالك.

متضررا أو مسببا للضرر بسبب انتفاعه بالعين المستأجر تعدد الحالات التي يكون فيها إن  -

سلسلة  وإحداثزيادة عدد المنازعات، مع قصر صفة الجار على المالك المؤجر يتسببان في  المؤجرة

 .من التقاض ي تثقل كاهل القضاء وتطيل أمد التقاض ي وتتنافى مع المنطق القانوني السديد

فة الجار عن الحائز سواء كانت حيازته قانونية أو غير قانونية فيه إجحاف في حق نفي صإن  -

 يسببهأجواره، إذ يترتب عن ذلك عدم إلزامه بالتزامات الجوار وانعدام مسؤوليته عما يمكن أن 

كما أن ذلك فيه إجحاف في حق الحائز في حد ذاته، وحرمان له من . من مضار غير مألوفة

 يلحقه من أضرار جراء الجوار.التعويض عما قد 

 وتبعا لذلك نرى اقتراح التوصيات التالية:

 من القانون المدني الجزائري. 691توضيح المقصود بالجار في نص المادة  -

 وأالمتضرر  المستأجر والمقاول والحائز سواء كانوا في موضع من إضفاء صفة الجار على كل -

محدث الضرر مع عدم إلغاء حق المالك في التقاض ي والمطالبة بوقف المضار سواء كان شاغلا 

 ضرار.ألعقاره أم لا، خاصة بالنسبة لما قد يصيب عقاره من 
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